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يعتبرالإعــام مجــالا مميــزا للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، حيــث يلعــب، باعتبــاره الســلطة 
ــات. ولذلــك يتماهــى إرســاء إعــام مســتقل  ــز وترســيخ الحري ــا فــي تركي الرابعــة، دورا محوري

وتعــددي ومهنــي فــي حوكمتــه بالضــرورة مــع أهــداف عمليــة الانتقــال الديمقراطــي.  

ويجــدر التذكيــر بــالإرث الســلبي للنظــام القديــم، الــذي وظــف الإعــام ليكــون إحــدى ركائــز 
منظومــة الاســتبداد مــن خــال تحويلــه لأداة دعايــة وتزييــف وتشــويه أي شــخص يرفــض 
هذهالمنظومــةأو مؤسســة تعارضهــاأو رأي ينقدها.فــي هــذا الإطــار، كان النظــام القانونــي 
ــة الصحافــة  ــة. ورغــم تكريــس دســتور 1959 حري للإعــام موجهــا للتضييــق مــن مجــال الحري
والتعبيــر صلــب فصلــه الثامــن، فقــد كان النــص التشــريعي المنظــم للقطــاع قمعيــا إلــى 
جانــب كونــه منقوصــا مــن أحــكام خاصــة بالإعام الســمعي البصري، باســتثناء تلــك المتعلقة 

بالإذاعــة والتلفــزة الوطنيتيــن.1

للقيــام بإصاحــات  البــاب  تحــولات عديــدة فتحــت  المشــهد الإعامــي  عــرف  الثــورة،  إبــان 
عميقــة انطلقــت مــع المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق 
بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر والمرســوم عــدد 116 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 
2011 المتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي والبصــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لاتصــال 
الســمعي والبصــري، إضافــة إلــى أحــكام دســتور 27 جانفــي 2014 المتعلقــة بحريــة التعبيــر 
والإعــام2. لكــن فــي المقابــل، شــهد المســار الإصاحــي العديــد مــن العقبات،النابعة أساســا، 
منــذ إمســاك »الترويكا« بزمام الحكــم فــي نهايــة 2011، مــن عــدم توفّــر الإرادة السياســية 
لإصــاح الإعــام، وخاصــة تهديــد الإعــام الســمعي البصــري العمومــي، التــي ترتبــت عنهــا 
آثــار ســلبية علــى مســتوى ديمومــة المؤسســات الإعاميــة وتجنيبهــا التجاذبــات السياســية 

ــي والاقتصــادي والاجتماعــي. ــى المســتوى المهن وهشاشــة وضــع الصحفييــن عل

فــي هــذا الســياق،تحاول هــذه الورقــة رســم المســار التشــريعي الــذي مــرت بــه حريــة الاتصــال 
الســمعي البصــري فــي تونــس مــن خــال إبــراز الإصاحــات الموجــودة )I( التــي تظــل هشــة 
ومحــدودة بســبب المخاطــر المنجــرة عــن المشــاريع المعروضــة على مجلس نواب الشــعب 

.)II(

1 قانون عدد 33 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري.

2 - الفصول 31 و32 و49 و125 و127 من الدستور 
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I  - إصلاحات موجودة

إثــر ســقوط النظــام التســلطي ســنة 2011، احتلــت حريــة التعبيــر والإعــام مكانــة هامــة ضمــن 
أولويــات الإصــاح السياســي، وقــد تجســد ذلــك مــن خــال مراســيم 2011 )أ(، ثــم ضمــن 

الدســتور الجديــد لســنة 2014 )ب(.

إصلاحات سنة 2011: :خطوة مهمة في مسار الإصلاح	- 

إثــر ســقوط النظــام الســابق، وقــع إلغــاء وزارة الإعــام والمجلــس الأعلــى لاتصــال وتــم 
إحــداث الهيئــة الوطنيــة لإصــاح الإعــام والاتصــال بمقتضــى المرســوم عــدد 10 لســنة 2011 
المــؤرخ فــي 2 مــارس 2011 التــي وقــع تكليفهــا بتقييــم وضــع الإعــام والاتصــال وتقديــم 

مقترحــات لإصاحــه.

ــة الفرعيــة للإعــام التابعــة  وبصــورة مباشــرة، وقــع إرســاء تعــاون بيــن هــذه الهيئــة واللجن
للهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي، الأمــر 
ــة  ــة الصحافــة وحري ــذي تمخــض عنــه صــدور المرســومين عــدد 115 و116 المتعلقيــن بحري ال
الاتصــال الســمعي البصــري كثمــرة عمــل تشــاركي ســاهم فيــه خبــراء وممثلــون عــن النقابات 

ومنظمــات غيــر حكوميــة وطنيــة ودوليــة.

الســمعي  الاتصــال  لحريــة  الضامنــة  والحقــوق  المبــادئ  مــن  تكريــس جملــة  وقــع  ولقــد 
البصــري كحريــة التعبيــر والمســاواة وتعدديــة الآراء والأفــكار، والموضوعيــة والشــفافية فــي 
المجــال الســمعي البصري.وفــي ســبيل ضمــان هــذه الحقــوق والحريــات وتنظيــم القطــاع، 
نــص المرســوم عــدد 116علــى إحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري، 

تتمتــع بالشــخصية المدنيــة والاســتقال المالــي.

ومن الناحية الهيكلية، تضم الهيئة مجلســا يتكون من تســع شــخصيات مســتقلة، مشــهود 
لهــا بالخبــرة والنزاهــة والكفــاءة فــي مجــال الإعــام والاتصــال، يتــم تعيينهــا بمقتضــى أمــر. 
وتخضع هذه التركيبة لمبدأي التشاركية والتعددية، حيث تضم قاضيين من القضاءالإداري 
والعدلي،وعضويــن يقترحهمــا البرلمــان، وصحافييــن تقترحهمــا أكثــر المنظمــات المهنيــة 
تمثيليــة، وعضــو ترشــحه المنظمــة الأكثــر تمثيــا لأصحــاب المؤسســات الســمعية البصرية، 
وعضــو ترشــحه المنظمــة الأكثــر تمثيــا للمهــن الإعاميــة غيــر الصحفيــة، وعضــو يعينــه 
رئيــس الجمهوريــة، بعــد التشــاور مــع أعضــاء الهيئــة ويشــغل منصــب الرئيــس. ويعيــن 

الأعضــاء لولايــة تــدوم ســت ســنوات، مــع تجديــد ثلــث الأعضــاء كل ســنتين.

أمــا مــن الناحيــة الوظيفيــة، فــإن الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري 
تتمتــع بثــاث مهــام متكاملــة: تقريريــة ورقابيــة واستشــارية.

ويحــدد الفصــل 16 مــن المرســوم الصلاحيــات التقريريــة، التــي تتعلــق أساســا بالقواعــد 
والأنظمــة المنطبقــة علــى القطــاع الســمعي البصــري، والبــت فــي طلبــات منــح إجــازات 
إحــداث واســتغال منشــآت الاتصــال الســمعي البصــري، ومنــح التــرددات الازمــة، ووضــع 
البصــري  الســمعي  الاتصــال  بمنشــآت  الخاصــة  الإجــازة  واتفاقيــات  الشــروط  كراســات 
وإبرامهــا ومراقبــة احترامهــا. كمــا تشــمل الســهر علــى احتــرام المبــادئ والقواعــد الســلوكية 
الخاصــة بالقطــاع وضمــان حريــة التعبيــر والتعدديــة فــي الفكــر والــرأي، ومعاقبــة المخالفــات 

المرتكبــة.
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كمــا تضبــط الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي البصــري قواعــد الحملــة الانتخابيــة 
فــي وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري، علــى أســاس احتــرام مبــادئ التعدديــة والإنصــاف 
والشــفافية )فصــل 44(. كمــا تحــدد القواعــد والشــروط الخاصــة بإنتــاج البرامــج والتقاريــر 
والفقــرات المتعلقــة بالحمــات الانتخابيــة وبرمجتهــا وبثهــا بالتعــاون مــع الهيئــة العليــا 

المســتقلة لانتخابات)فصــل 43(.

كمــا تتمتــع الهيئــة بصلاحيــات رقابيــة وعقابيــة، حيــث تتدخــل الهيئــة مــن تلقــاء نفســها أو 
بطلــب ممــن يهمــه الأمــر مــن أجــل »مراقبــة مــدى احتــرام المبــادئ العامــة لممارســة أنشــطة 
الاتصــال الســمعي والبصــري طبقــا للتشــريع الجــاري به العمل« )فصــل 27(. ويمكن للهيئة 
أن تفــرض عقوبــات ماليــة أو غيــر ماليــة متدرجــة، فــي شــكل خطايــا متفاوتــة القيمــة وعقوبــات 
غيــر ماليــة تبــدأ مــن الإنــذار وتصــل إلــى الســحب النهائــي للإجــازة. وفــي كل الحــالات، تخضــع 
العقوبــة لمبــدأ التناســب )فصــل 29(. كمــا يمكنهــا إحالــة الأمــر إلــى الســلطة القضائيــة أو 

المهنيــة المختصــة عندالاقتضــاء. 

أمــا الاختصاصــات الاستشــارية فتتعلــق بإبــداء الــرأي حــول مشــاريع القوانيــن الخاصــة 
بقطــاع الاتصــال الســمعي البصــري وإبــداء الــرأي المطابــق بشــأن تعييــن الرؤســاء المديرين 
العاميــن للمنشــآت العموميــة لاتصــال الســمعي البصري3.كذلــك يمكــن للهيئــة تقديــم 

مقترحــات تتعلــق بالإصاحــات التــي يفرضهــا تطــور قطــاع الاتصــال الســمعي البصــري. 

دستور 2014: تعزيز المسار الإصلاحي	- 

قــام المجلــس الوطنــي التأسيســي بمواصلــة الإصاحــات القانونيــة فــي القطــاع الســمعي 
البصــري مــن خــال تدعيــم الحــق فــي حريــة التعبيــر والإعام،وتعزيــز الإطــار المؤسســاتي 

لحريــة الإعــام والاتصــال. 

1 - الأسس الدستورية لحرية التعبير والإعلام

يؤكــد الفصــل 31 مــن الدســتور الجديــد بــأن »حريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر والإعــام والنشــر 
مضمونــة.لا يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة علــى هــذه الحريــات«. وينــص الفصــل 32 مــن 
جهتــه علــى أن الدولــة »تضمــن الحــق فــي الإعــام والحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. تســعى 
الدولــة إلــى ضمــان الحــق فــي النفــاذ إلــى شــبكات الاتصــال«. هــذا التكريــس الصريــح لهذيــن 

الحقيــن وضمانهمــا يمثــل دعمــا قويــا لحريــة التعبيــر والإعــام. 

2 - هيئة الاتصال السمعي البصري: ضمانة مؤسساتية لحرية الإعلام

تتمتع حرية الاتصال الســمعي البصري بمأسســة خاصة بها تتجســد في الهيئة الدســتورية 
للســمعي البصــري التــي نــص عليهــا البــاب الســادس مــن الدســتور والتــي ينتظــر منــذ مــا لا 
يقــل عــن ســت ســنوات أن تحــل محــل الهيئــة العليــا المســتقلة الحاليــة لاتصــال الســمعي 

ي.  البصر

وفــي هــذا الســياق، جــاء بالفصــل 125 مــن الدســتور مــا يلــي: »تعمــل الهيئــات الدســتورية 
المســتقلة علــى دعــم الديمقراطيــة. وعلــى كافــة مؤسســات الدولــة تيســير عملهــا.

تتمتــع هــذه الهيئــات بالشــخصية القانونيــة والاســتقالية الإداريــة والماليــة، وتُنتخــب مــن 
قبــل مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة معــززة، وترفــع إليــه تقريــرا ســنويا يناقــش بالنســبة إلــى 

كل هيئــة فــي جلســة عامــة مخصصــة للغــرض.

3 - مما يعني بموجب مبدأ توازي الصيغ والشكليات بأن إنهاء الخدمات يخضع كذلك لرأيها.
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ــات والتمثيــل فيهــا وطــرق انتخابهــا وتنظيمهــا وســبل  ــة هــذه الهيئ ــون تركيب يضبــط القان
مســاءلتها«.

ويوضــح الفصــل 127 مــن الدســتور مامــح تركيبــة ومهــام الهيئة التعديلية للقطاع الســمعي 
البصــري، حيــث جــاء فيــه »تتولــى هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري تعديــل قطــاع الاتصــال 
الســمعي البصــري، وتطويــره، وتســهر علــى ضمــان حريــة التعبيــر والإعــام، وعلــى ضمــان 
إعــام تعــددي نزيــه. تتمتــع الهيئــة بســلطة ترتيبيــة فــي مجــال اختصاصهــا وتستشــار وجوبــا 

فــي مشــاريع القوانيــن المتصلــة بهــذا المجــال«.

والنزاهــة،  الكفــاءة  ذوي  مــن  محايديــن  مســتقلين  أعضــاء  تســعة  مــن  الهيئــة  وتتكــون 
يباشــرون مهامهــم لفتــرة واحــدة، مدتهــا ســت ســنوات، ويجــدّد ثلــث أعضائهــا كل ســنتين.

ويؤكــد الفصــل نفســهالمبادئ الكبــرى التــي تؤطــر عمــل الهيئــة وتتمثــل فــي »احتــرام حريــة 
التعبيــر والإعــام« وضمــان »تعدديــة ونزاهــة الإعــام«. وإنهمــن شــأن الصاحيــات المخولــة 

للهيئــةأن تمكنهــا مــن القيــام بدورهــا كامــا كهيئــة لتعديــل القطــاع الســمعي البصــري.

ويمكــن مبدئيــا اعتبــار إحــداث هيئــة تعديليــة ضمانــة مؤسســاتية مهمــة لحريــة الاتصــال 
الســمعي البصــري وللتــوازن بينهــا وبيــن الضوابــط المنصوص عليها بالفصــل 49 المتعلقة 
بالحقــوق والحريــات، والتــي تهــدف إلــى حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، 
أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامة.وبالتالــي، مراقبــة هــذه الضوابــط 
والعمــل علــى أن تمــارس »بمــا لا ينــال مــن جوهــر هــذه الحريــات وألا توضــع إلّا لضــرورة 
تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا«، 

بمــا لا يــؤدي إلــى التضييــق علــى هــذه الحريــات.

3 - هيئة الاتصال السمعي البصري: هيئة دستورية

تجــدر الإشــارة إلــى مزايــا التكريــس الدســتوري لهــذه الهيئــة، حيــث أن مكانتهــا المتميــزة 
ضمــن المؤسســات الدســتورية يعكــس دورهــا الهــام، إضافــة إلــى أن التنصيــص عليهــا 
أو  حذفهــا  عبــر  اســتهدافها  إمكانيــة  مــن  الحصانــة  مــن  نوعــا  يمنحهــا  الدســتور  صلــب 
ــة بمقتضــى نصــوص تشــريعية  ــات المحدث ــى عكــس الهيئ التقليــص مــن اختصاصاتهــا عل
التــي يمكــن تعديلهــا بمقتضــى إجــراءات أبســط وأغلبيــة أصــوات أقــل مــن تلــك المعمــول 

بهــا عنــد تعديــل الدســتور.

كمــا تتجلــى أهميــة الدســترة مــن الناحيــة المبدئيــة لأنهــا تخــرج الهيئــات المعنيــة مــن وضعيــة 
الدســتورية.  الهيئــة  إلــى مســتوي  بهــا  لترتقــي  ولــو كانــت مســتقلة  إداريــة  مجــرد هيئــات 
فالهيئــات الإداريــة ولــو كانــت موصوفــة بالمســتقلة ســتكون، نظــرا لطبيعتهــا الإداريــة، 
بالضــرورة جــزءا مــن دواليــب الإدارة التــي يتصــرف فيهــا رئيــس الحكومــة حســب الفصــل 92 
مــن الدســتور، والــذي يتولــى حســب الفقــرة الثالثــة مــن نفــس الفصــل 92 »إحــداث وتعديــل 
اختصاصاتهــا  وضبــط  الإداريــة  والمصالــح  العموميــة  والمنشــآت  المؤسســات  وحــذف 

وصاحياتهــا بعــد مداولــة مجلــس الــوزراء.«

وتأتي الهيئة المنصوص عليها بالفصل 127 من الدستور امتدادا لما ورد بالفصل 31 سابق 
الذكــر مــن الدســتور. فالهيئــة التعديليــة تمثــل ضمانــة مؤسســاتية دســتورية لهــذه الحريــة.

ولا يمكــن قــراءة الفصــل 127 مــن الدســتور بمعــزل عــن الفصــل 125 الــذي يتصــدر البــاب 
الســادس، والــذي يحــدد أهــداف الهيئــات الدســتورية وهــي العمــل علــى دعــم الديمقراطيــة 
وخصائصهــا وهــي التمتــع بالشــخصية القانونيــة والاســتقالية الإداريــة والماليــة وكيفيــة 
تعييــن أعضائهــا، الــذي يكــون بالانتخــاب مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة معــززة.
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ويجــدر التأكيــد فــي هــذا الإطــار علــى خصوصية الهيئات التعديلية في مجــال الإعام والاتصال 
ــه ليــس مجــرد  ــغ الحساســية، إذ أن ــار خصوصيــة هــذا القطــاع البال الســمعي البصــري باعتب
تعديــل لســوق اقتصاديــة وســعي لإرســاء توازنهــا كمــا هــو الحــال فــي قطاعــات أخــرى، بــل 
هــو بالإضافــة إلــى ذلــك، تعديــل فــي قلــب الحريــات يهــدف لحمايتهــا ولإرســاء التــوازن بينهــا 
وبيــن الســلطة ومقتضيــات الأمــن والنظــام العــام فــي إطــار معادلــة الســلطة والحريــة. 
ولذلــك فهــو معــرض تقليديــا وفــي جميــع بلــدان العالــم لضغوطــات مضاعفــة يختلــط فيهــا 
الاقتصــادي بالسياســي وتحمــل مخاطــر كبــرى علــى حريــة الإعــام و علــى الديمقراطيــة وتفتح 
البــاب لإخضاعــه وســوء توظيفه.فمهمــة هيئــة التعديــل الرئيســية هــي حمايــة حريــة الإعــام 
الســمعي البصــري وهــو الأكثــر تأثيــرا فــي المواطنيــن والحــد مــن هــذه الضغوطــات ومــن 

هــذه المخاطــر.

وترتبــط الحريــة وثيــق الارتبــاط بمســألة الاســتقالية. ويكمــن الهــدف مــن الدســترة عــادة 
فــي الســعي لتحصيــن حريــة القطــاع بإرســاء اســتقاليته الفعليــة عــن الســلط السياســية 
)التنفيذيــة والتشــريعية(والنأي بــه عــن الصراعــات الحزبيــة والسياســية والماليــة الضيقــة 

ــدوره بنزاهــة وموضوعيــة ويكــون ســلطة مضــادة ايجابيــة. لكــي يقــوم ب

مــن ناحيــة أخــرى، فيمــا يتعلــق بالهيئــة التعديليــة التــي تعتبــر حاميــة اســتقالية مؤسســات 
الإعــام والاتصــال الســمعي البصريوحريتهــا فهنــاك تخــوف مــن أن يــؤدي تعييــن أعضائهــا 
الأحــزاب  لإرادة  إخضاعهــا  إلــى  الشــعب  نــواب  مجلــس  قبــل  مــن  الانتخــاب  طريــق  عــن 
حســاب  علــى  والحزبــي  السياســي  الــولاء  تغلّــب  التــي  البرلمــان  داخــل  والوازنــة  الحاكمــة 
الكفــاءة والنزاهة،ممــا مــن شــأنه أن يشــكل خطــرا كبيــرا علــى اســتقالية الهيئــة ومصداقيــة 
الاتصــال  إصــاح  مســار  أن  يتبيــن  التعديلية.وهكــذا  وظيفتهــا  وبالتالــي  قرارتهاوآرائهــا، 
الســمعي البصــري والإعــام عامــة يواجــه عقبــات و مخاطــر جمــة تزايــدت فــي الســنوات 

الأخيــرة. 
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II  - إصلاحات محدودة

تميــز مســار إصــاح قطــاع الإعــام عمومــا والاتصــال الســمعي البصــري بصــورة خاصــة منــذ 
2011 بصــراع  مســتمر بيــن إرادة  الدفــع إلــى الأمــام بهــدف إرســاء إعــام حــر وتعــددي ومهنــي 
وشــفاف ومحــاولات الهيمنــة والتوظيــف ووضــع العقبــات. وقــد انطلقــت منــاورات العرقلــة 
منــذ مرســومي 2011 حينمــا تباطــأت الحكومــة المؤقتــة آنــذاك فــي إصــدار المرســومين الذيــن 
كان مــن المفتــرض إصدارهمــا قبــل انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي، إلا أنــه لــم يتــم 
ختمهمــا ونشــرهما إلا بعــد تلــك الانتخابــات فــي 2 نوفمبــر 2011. وبعــد الانتخابــات تواصلــت 
وتعمقــت محــاولات التراجــع والعرقلــة مــع حكومــة الترويــكا، التــي نظمــت استشــارة بهــدف 
التراجــع عــن المرســومين فــي 2012 وتقاعســت عــن إرســاء الهيئــة العليا المســتقلة لاتصال 
الســمعي والبصــري ولــم تقــم بذلــك إلا بعــد نضــالات قويــة مــن الصحفييــن والمجتمــع 
المدنــي ليتــم تركيزهــا فــي مــاي 2013. وبعــد انتخابــات 2014 تزايــدت الضغوطــات والعراقيــل 
والمنــاورات، فتــم إصــدار قوانيــن وتقديــم مشــاريع قوانيــن أغلبهــا تضيــق مــن مجــال حريــة 
الإعــام، كالقانــون المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب أو مشــروع القانــون الأساســي المتعلــق 
بالمعطيــات الشــخصية. وعمــدت الحكومــات المتواليــة إلــى المنــاورة والتــردد بينمــا ســعت 
أطــراف أخــرى إلــى خــرق القانــون وإحــداث قنــوات دون ترخيــص ولا شــفافية علــى مســتوى 
طــرق التمويــل وســداد النفقــات مســتغلة فــي ذلــك الفــراغ المؤسســاتي خاصــة فــي الفتــرة 
الممتــدة بيــن ســنة 2011 تاريــخ صــدور المرســوم عــدد 116 وســنة 2013 تاريــخ إرســاء الهيئــة 
العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري، حيــث وقــع إحــداث قنــوات تلفزيــة وإذاعيــة 

غيــر قانونيــة التــي رفضــت فيمــا بعــد الانضبــاط لقــرارات الهيئــة التعديليــة. 

فــي  الــوراء تجســدت  إلــى  للدفــع  منــاورات ومحــاولات  بــرزت  القانونــي،  المســتوى  وعلــى 
مشــاريع قوانيــن  حكوميــة قابلتهــا الهيئــة التعديليــة بالنقــد والرفــض وتقديــم مشــاريع 

بديلــة.)أ( نصــوص 

وفــي الوقــت الــذي بــرزت فيــه بعــد أخــذ ورد، خطــوات للتقــارب لإصــدار إطــار قانونــي جديــد 
يرتقــي إلــى مســتوى المعاييــر الدوليــة ومقتضيــات النظــام الديمقراطــي، ظهــرت محــاولات 
أخــرى للتراجــع، بــل ونســف منظومــة التعديــل الهشــة التــي بــدأت ركائزهــا تتضــح، وذلــك 
بالخصــوص مــن خــال مبــادرة تشــريعية مفاجئــة تقدمــت بهــا كتلــة ائتــاف الكرامــة بالبرلمــان 
خــال شــهر مــاي 2020 ســرعان مــا صادقــت عليهــا لجنــة الحقــوق والحريــات بالبرلمــان مــع 

إقــرار اســتعجال النظــر رغــم عديــد المواقــف المعارضــة. )ب(

وفــي جويليــة 2020 قامــت الحكومــة بإيــداع مشــروع قانــون أساســي جديــد متعلــق بحريــة 
الاتصــال الســمعي البصــري )ج(.

مشاريع الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري:من التجاذ	 إلى 	- 
التقار	 النسبي

فــي ســياق المقتضيــات التــي جــاء بهــا دســتور 2014، تمــت بلــورة عــدد مــن مشــاريع القوانيــن 
أهمهــا تــم إعــداده مــن قبــل الــوزارة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعاقــات مــع الهيئــات 

ــا المســتقلة لاتصــال الســمعي البصــري. ــة العلي ــي والهيئ الدســتورية والمجتمــع المدن

1 - المشاريع الحكومية ذات العلاقة بحرية الاتصال السمعي البصري

الهيئــات  مــع  والعاقــات  الإنســان  بحقــوق  المكلفــة  الــوزارة  قامــت  أولــى،  مرحلــة  فــي 
ــي، بإنشــاء لجنــة انكبــت علــى إعــداد  ــر الأســبق كمــال جندوب الدســتورية، تحــت إشــراف الوزي
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مشــروع قانــون أساســييهم مجمــل الجوانــب المتعلقــة بالإطــار القانونــي للقطــاع الســمعي 
البصــري ويتكــون مــن 170 مــادة موزعــة علــى 7 أبــواب.

ومــن جانبهــا، بــادرت الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي البصــري بإعــداد مشــروع 
قانــون أساســي فــي الموضــوع نفســهيتضمن العــدد نفســهمن الفصــول والأبــواب تقريبــا.

ــر نســبي  ــة كانــت مصــدر توت ــة، ولكنهــا مفصلي ــم يختلــف المشــروعان إلا فــي نقــاط قليل ول
بيــن المؤسســتين، وتعلقــت بالأســاس بتكويــن هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري المقبلــة 

وطريقــة تعييــن أعضائهــا واختصاصاتهــا.

الــوزارة  يقتــرح مشــروع  يتعلــق بطريقــة تعييــن الأعضــاء، فبينمــا  وكان الاختــاف الأهــم 
مبــدأ الترشــح الحــر وانتخــاب الأعضــاء مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب بالأغلبيــة المعــززة، 
تمثــل  التــي  المنظمــات  أي  الأعضــاء،  بترشــيح  يقومــون  مــن  بيــن  الهيئــة  يميزمشــروع 
وهــو  تعيينهــم،  علــى  ومــن يصوتــون  المقبلــون،  الأعضــاء  إليهــا  ينتمــي  التــي  القطاعــات 

الشــعب.  نــواب  مجلــس 

وأثــار المشــروعان الكثيــر مــن الجــدل والتجاذبــات فــي الآراء حــول الرهانــات التــي تطرحهــا 
اســتقالية هيئــة التعديــل وموضوعيــة وحياديــة عملهــا ومصداقيــة قراراتهــا.

ويمكــن القــول إن المقاربــة التــي طرحتهــا الــوزارة تميــزت بإبعــاد الهيئــة عــن هيمنــة الفئويــة 
المهنيــة ))corporatisme، لكنهــا فتحــت البــاب ضمنيــا أمــام هيمنــة الأحــزاب والتكتــات 
الحزبيــة ذات الأغلبيــة البرلمانيــة والمســيطرة علــى الجهــاز التنفيــذي، ممــا مــن شــأنه أن 

يهــدد بنســف اســتقالية الهيئــة ومصداقيــة قراراتهــا و آرائهــا.

وبالمقابــل، أبعــد مشــروع الهيئــة بصفــة شــبه كليــة الســلطات العموميــة، التشــريعية 
منهــا والتنفيذيــة، وضمــن لهــذه الهيئــة مبدئيــا اســتقالية قويــة عــن الســلطات السياســية. 
وهكــذا بــدت هــذه المقاربــة كفيلــة بــأن تبعــد عمــل الهيئــة عــن التســييس وتحــد مــن ســلطة 

السياســيين ، لكنهــا تحمــل مخاطرغلبــة المصالــح الفئويــة علــى حســاب الصالــح العــام. 

أمــا الاختــاف الثانــي، فيتعلــق بالاختصاصــات الاستشــارية للهيئــة المســتقبلية، حيــث حافــظ 
مشــروع الــوزارة علــى رأي الهيئــة المطابــق فــي تعييــن المســؤولين عــن وســائل الإعــام 
الســمعي البصــري العموميــة، ولكنــه ســكت عــن الإعفــاء. أمــا مشــروع الهيئــة فأكــد علــى 

الــرأي المطابــق وأشــار صراحــة إلــى وجوبــه فــي التعييــن والإعفــاء علــى حــد ســواء. 

وفــي محاولــة للمنــاورة، قــررت الحكومــة مــن خــال الــوزارة المكلفــة بالعاقــات مــع الهيئــات 
الدســتورية، التــي كان علــى رأســها الوزيــر مهــدي بــن غربيــة في ســنة 2017، تقســيم المشــروع 

الأول إلــى ثاثــة نصــوص قانونيــة منفصلــة.

الأول: قانــون أساســي تضمــن المقتضيــات المشــتركة بيــن مجمــوع الهيئــات الدســتورية، 
صــوت عليــه البرلمــان، رغــم الانتقــادات التــي واجهتــه بســبب مساســه باســتقالية هــذه 

الهيئــات. 

هــذا المشــروع تمــت المصادقــة عليــه فــي نهايــة الأمــر، بعــد أخــذ ورد وتدخليــن مــن  الهيئــة 
الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن،4 مــن قبــل البرلمــان وأصبــح القانــون الأساســي عدد 47 
لســنة 2018 المــؤرخ فــي 7 أوت 2018 يتعلــق بالأحــكام المشــتركة بيــن الهيئــات الدســتورية 

المســتقلة.
4 قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 2017/04 بتاريــخ 8 أوت 2017 المتعلــق بمشــروع القانــون 

الدســتورية المســتقلة. الهيئــات  بيــن  المتعلــق بالأحــكام المشــتركة   2016/30 الأساســي عــدد 
قــرار الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن عــدد 2017/09 بتاريــخ 23 نوفمبــر 2017 يتعلــق بالطعــن فــي دســتورية 

مشــروع القانــون الأساســي عــدد 2016/30 المتعلــق بالأحــكام المشــتركة بيــن الهيئــات الدســتورية المســتقلة.
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الثانــي: مشــروع يتعلــق بتركيبــة وجــزء مــن اختصاصــات الهيئــة دون صاحيتــي المراقبــة 
والمعاقبــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يضعــف الهيئــة بشــكل كبيــر، حيــث تصبــح دون ســلطة 
مراقبــة ومعاقبــة حقيقيــة، أي دون ســلطة تعديــل فعليــة وناجعــة. هــذا المشــروع أحيــل 
ــي لقيهــا  ــواب الشــعب فــي ديســمبر 2017. وأمــام المعارضــة الواســعة5 الت ــى مجلــس ن عل

هــذا المشــروع تــم ســحبه بتاريــخ 5 جــوان 2020..

ــه، ويتعلــق بباقــي مقتضيــات المشــروع الأصلــي، أي نظــام وســائل  ــم تأجيل الثالــث: وقــد ت
الإعــام العموميــة والخاصــة والخروقــات والعقوبــات.

تعــرض هــذا التقســيم إلــى ثاثــة مشــاريع قوانيــن منفصلــة إلــى رفــض ونقــد قوييــن مــن 
المنظمــات المهنيــة والخبــراء ومنظمــات المجتمــع المدنــي الذيــن اعتبــروه مصــدرا للعديــد 
مــن الســلبيات، ومنهــا تجزئــة النصــوص وتفتيتهــا وانعــدام الانســجام بينهــا. كمــا أنــه يخالــف 
التوجــه الســائد فــي العالــم اليــوم، الــذي يعتمــد التبســيط من خــال تجميع وتوحيــد القوانين.6

وفــي الجوهــر، اعتبــرت مشــاريع الــوزارة تراجعــا كبيــرا عن المكتســبات التي ضمنها المرســوم 
عــدد 116 لســنة 2011، ممــا يضعــف بشــكل واضــح هيئــة التعديــل ويهــدد بطريقــة مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة حريــة التعبيــر والإعــام والاتصــال الســمعي البصري.

2 - مقترح القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري

لاتصــال  العليــا  الهيئــة  أعدتــه  الــذي  المشــروع  الشــعب  نــواب  بمجلــس  نائبــا   34 تبنــى 
الســمعي والبصــري ســنة 2017  وأحيــل كمقتــرح نيابــي علــى المجلــس بتاريــخ 2جانفــي 2018. 
غيــر أن هــذا المشــروع ســحب فــي بدايــة ســنة 2020 مــن طــرف مكتــب المجلــس لأســباب لــم 

يقــع توضيحهــا.

ومــن جانــب آخــر تولــت الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري بالتنســيق 
والتشــاور مــع عديــد الأطــراف المهنيــة ومكونــات مــن المجتمــع المدنــي والخبــراء مزيــد 
تدقيــق وتوضيــح بعــض المفاهيــم وتحســين الأحــكام الــواردة بالمشــروع الــذي أعدتــه ثــم 

أحالتــه علــى رئاســة الحكومــة أواخــر ســنة 2019.

وفــي هــذا الســياق، وبينمــا كانــت الحكومــة بصــدد عــرض  المشــروع الــذي أعدتــه الهيئــة 
التعديليــة علــى مجلــس الــوزراء للمصادقــة عليــه وإحالتــه علــى البرلمــان فوجــئ الكثيــرون 
بقيــام كتلــة ائتــاف الكرامــة بالمجلــس بتقديــم مقتــرح قانــون ينقــح المرســوم عــدد 116 لســنة 

.2011

5 منظمات تحذر من خطورة مشروع قانون “هيئة الاتصال السمعي البصري”:

-linstance-de-creation-la-a-relatif-loi-de-projet-le-sur-ouverte-lettre-tunisie/resources/ar/org.article19.www//:https
/audiovisuelle-communication-la-de

رسالة مفتوحة بتاريخ 5 مارس 2018 موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات وأعضائها. 
-D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AC%/D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%/tn.tunisien.www//:http
D8%%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%-D8%A7%D9%84%D9%89%-D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%
D8%B9%D9%8%-D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%-D9%82%D8%A8%D9%84%-AB

IwAR1_5ht6C1Rjac659hdusjiFeGlbDi4dZnbi1O3k1cITVGoKZr6giL6ecgo=fbclid?4
6 تحليل قانوني لمشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري  من إعداد منظمة المادة 19:

-Final-Analysis-Commission-Audiovisual-analysis-Tunisia/01/2018/uploads/content-wp/org.article19.www//:https
pdf.2017-December

القانــون الأساســي المتعلــق بهيئــة الاتصــال الســمعي البصــري  مــن إعــداد جمعيــة يقظــة مــن أجــل  قــراءة فــي مشــروع 
المدنيــة: والدولــة  الديمقراطيــة 
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http://www.tunisien.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AB-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84?fbclid=IwAR1_5ht6C1Rjac659hdusjiFeGlbDi4dZnbi1O3k1cITVGoKZr6giL6ecgo
http://www.tunisien.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AB-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84?fbclid=IwAR1_5ht6C1Rjac659hdusjiFeGlbDi4dZnbi1O3k1cITVGoKZr6giL6ecgo
http://www.tunisien.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AB-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84?fbclid=IwAR1_5ht6C1Rjac659hdusjiFeGlbDi4dZnbi1O3k1cITVGoKZr6giL6ecgo
http://www.tunisien.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AB-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84?fbclid=IwAR1_5ht6C1Rjac659hdusjiFeGlbDi4dZnbi1O3k1cITVGoKZr6giL6ecgo
http://www.tunisien.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AB-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84?fbclid=IwAR1_5ht6C1Rjac659hdusjiFeGlbDi4dZnbi1O3k1cITVGoKZr6giL6ecgo
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/01/Tunisia-analysis-Audiovisual-Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/01/Tunisia-analysis-Audiovisual-Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/01/Tunisia-analysis-Audiovisual-Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/01/Tunisia-analysis-Audiovisual-Commission-Analysis-Final-December-2017.pdf
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مشروع كتلة ائتلاف الكرامة:خطوة خطيرة إلى الوراء	- 

 فــي حيــن كان أغلــب المهتميــن والمعنييــن والماحظيــن ينتظــرون مصادقــة مجلس الوزراء 
علــى المشــروع المحــال علــى الحكومــة أواخــر ســنة 2019 وإحالتــه علــى البرلمــان لمناقشــته 
والمصادقــة عليــه لتعويــض المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 والخــروج مــن الوضــع المؤقــت 
وإرســاء الهيئــة الدســتورية الجديــدة لاتصــال الســمعي البصــري، تولــى رئيــس كتلــة الكرامــة 
بمجلــس نــواب الشــعب يــوم 4 مــاي 2020 إيــداع مبــادرة تشــريعية ممضــاة مــن 11 نائبــا 
أعضــاء بالكتلــة المذكورةلتنقيــح المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 مــع طلــب اســتعجال النظــر,

1 - محتوى مشروع كتلة ائتلاف الكرامة

يتضمن نص هذه المبادرة 3 فصول تتعلق بمسألتين هما:

- تركيبة الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، 

- حــذف صاحيــة منــح التراخيــص لإحــداث القنــوات التلفزيــة مــن قبــل الهيئــة وإقــرار مبــدأ 
مجــرد التصريــح بالوجــود. 

• تغيير الإجراءات المتعلقة بتعيين 	عضاء الهيئة:	

بــرر أصحــاب المبــادرة فــي شــرح الأســباب مبادرتهــم بالنســبة إلــى تركيبــة الهيئــة وتجديــد 
أعضــاء مجلســها بمــا وصفــوه بالأزمــة الدســتورية المتعلقــة بانتهــاء عهــدة الهيئــة الحاليــة 
لاتصــال الســمعي البصــري والناتجــة فــي نظرهــم عــن تناقــض بيــن أحــكام الفصــل 7 مــن 
المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 والفصليــن 127 و148 فقــرة 8 مــن الدســتور وباســتحالة حــل 
»هــذه العقــدة » بالنصــوص الجــاري بهــا العمــل وبـ«انعــدام أيــة فرضيــة لتغيير المرســوم 116 

علــى المــدى المنظــور«.

وقــد جــاءت صياغــة الفصــل 7 جديــد كمــا يلــي: » تواصــل الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال 
الســمعي البصــري الإشــراف علــى تنظيــم وتعديــل الإعــام الســمعي البصــري إلــى حيــن 
تأســيس وانتخــاب هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري المنصــوص عليهــا بالفصــل 127 مــن 

الدســتور«.

ويستحق هذا الفصل الماحظات التالية:

تأتــي هــذه المبــادرة لترقيــع مرســوم 2011 كنــص وقتــي بنــص وقتــي آخــر ينقحه،بمايمكــن 
يتــم  أن  إلــى  فقــط  »الإشــراف«  بصيغــة  لكــن  نشــاطها،  مواصلــة  مــن  الحاليــة  الهيئــة 
»تأســيس وانتخــاب«  الهيئــة الدســتورية وهــو مــا يعنــي إلــى حيــن المصادقــة علــى القانــون 
الاتصــال  هيئــة  وإحــداث  والبصــري  الســمعي  الاتصــال  بحريــة  المتعلــق  الأساســيالجديد 
الســمعي البصــري. غيــر أنــه تجــدر الماحظــة هنــا، أن الهيئــة الدســتورية قــد تأسســت قانونــا 
بمقتضــى الدســتور والمطلــوب اليــوم هــو انتخابهــا وتركيزهــا أو إرســاؤها وليــس تأسيســها. 
ــر هــذه المبــادرة كمــا أشــار إليــه أصحابهــا عــن عجــز عــن الخــروج مــن الوضــع المؤقــت  وتعبّ
وإرســاء الإطار التشــريعي والمؤسســاتي الدائم لقطاع الإعام والاتصال الســمعي البصري 
وفــي الوقــت نفســهعن رغبــة جامحــة فــي مراجعــة تركيبــة الهيئــة الحاليــة وأعضائهــا، بمــا 
يســمح بإخضاعهــا والهيمنــة عليهــا وتقليــم أظافرهــا، خاصــة مــن خــال مــا جــاء فــي الفصــل 
7 مكــرر، الــذي غيــر التركيبــة ونــص علــى انتخــاب أعضائهــا بالأغلبيــة المطلقــة وليــس الأغلبيــة 
المعــززة، كمــا يقتضــي ذلــك الفصــل 125 مــن الدســتور بالنســبة إلــى الهيئاتالدســتورية. 
المعــززة يمكــن مــن خالهــا لبعــض الأحــزاب والأحــاف  فهــذه الأغلبيــة المطلقــة وغيــر 
الحزبيــة تعييــن أعضــاء يصعــب ضمــان اســتقاليتهم وحيادهــم وهــو مــا يهــدد أهــداف الثــورة 
وطموحــات الصحفييــن وإرادة إرســاء منظومــة تعديليــة مســتقلة ومحايــدة ومهنيــة ترســي 
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مشــهدا ســمعيا بصريــا متنوعــا وراقــي المضاميــن ويضمــن الحــق فــي الإعــام المنصــوص 
عليــه فــي الفصــل 32 مــن الدســتور.

ــرا فــي  ــادرة الأطــراف الأقــوى فــي البرلمــان هامشــا كبي ــى ذلــك، تعطــي هــذه المب عــاوة عل
اختيــار الأعضــاء الطيعيــن الذيــن يناســبونهم أكثــر حيــث يتوفــر لهــم اختيــار 2 مــن 6 مرشــحين 
عــن الصحفييــن وواحــد مــن ثاثــة مقترحيــن مــن المهــن الســمعية البصريــة غيــر الصحفيــة 

وكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى أصحــاب المنشــآت.  

• حذف التراخيص لإحداث القنوات التلفزية:	

تضمــن الفصــل الثالــث مــن نــص المبــادرة إضافــة فصــل 17 مكــرر جــاء فيــه مــا يلــي » لا 
يخضــع إحــداث القنــوات الإذاعيــة أو التلفزيونيــة الفضائيــة لأي ترخيــص. لكــن علــى كل مــن 
يحــدث قنــاة فضائيــة أن يقــوم بإيــداع تصريــح بالوجــود لــدى كتابــة الهيئــة العليــا لاتصــال 

الســمعي البصــري مقابــل وصــل فــي ذلــك...«

ويبــرر ائتــاف الكرامــة مبادرتــه القاضيــة بإلغــاء الإجــازات فــي وثيقــة شــرح الأســباب بــأن 
المطالبــة بالحصــول علــى إجــازة غيــر مبــرر »مطلقــا« باعتبارهــا علــى عكــس الإذاعــات لا 
تســتعمل حزمــة التــرددات الراديويــة التــي تعتبــر محــدودة ولا يمكــن تفســيره فــي اعتقادهــم 
»ســوى برغبــة  بعــض الجهــات فــي الهيمنــة السياســية أو الماليــة علــى المشــهد التلفــزي« 
ويعتبــرون شــرط الحصــول علــى الإجــازة »حائــا دون دفــع الاســتثمار والتشــغيل فــي القطــاع 
الإعامــي« ويبــررون حــذف الإجــازات كذلــك بضــرورة تدعيــم مبــدأ المنافســة التجاريــة الحــرة 
فــي المجــال الإعامــي )...( الوحيــدة الكفيلــة بتحســين النوعيــة والخــروج مــن المحليــة المقيتة 
إلــى الإشــعاع خــارج الحــدود«. أمــا التبريــر الأخيــر، فيتمثــل فــي الســماح ببعــث »قنــوات ثقافيــة 

ورياضيــة وتربويــة وحتــى سياســية ذات بعــد غيــر ربحــي«.

وهكــذا، يبــدو هــذا المحــور الثانــي مــن المبــادرة لأول وهلــة وتحرريــا وليبراليــا متعــدد الإيجابيات 
والأبعاد.غيــر أن قــراءة متمعنــة لهــذه المبــادرة ووضعهــا فــي ســياقها الزمانــي والمكانــي 
ــا  إلــى خدمــة  تبــرز أنهــا، وراء البريــق الليبرالــي المضلــل، تحمــل مخاطــر عديــدة وتــؤدي عملي
أطــراف سياســية ولوبيــات ماليــة معاديــة للتعديــل وتســعى لوضــع اليــد علــى قطــاع الإعــام 

والاتصــال الســمعي البصــري وعلــى الهيئــة المكلفــة بتعديلــه وتنظيمــه. 

ولناحــظ أولا وجــود مجموعــة مــن نقــاط الضعــف تبــرز، تصــورا ضيقــا ومحــدودا لاتصــال 
ــه مــن منظــور ســلعي وتجــاري   ــم  تناول والإعــام عامــة والســمعي البصــري خاصــة، حيــث ت
عمومــا  والاتصــال  الإعــام  أن  وينســى  أساســا  التجاريــة  المنافســة  منطــق  إلــى  يحتكــم 
والســمعي البصــري خصوصــا يتعلــق قبــل كل شــيء بالحريــات والحقــوق، بــل هــو بوابــة 
الحريــات الفرديــة والعامــة، السياســية وغيــر السياســية ولا يمكــن أن يكــون تعديلــه مرتكــزا 
فقــط علــى المنافســة التجاريــة والتصريــح، وإنمــا يقــوم قبــل كل شــيء على معادلة الســلطة 

)السياســية والماليــة( والحريــة والتــوازن بينهمــا.  

أمــا الأخطــر مــن خــال إلغــاء الإجــازات، فهــو فتــح قطــاع علــى غايــة مــن الحساســية سياســيا 
واقتصاديــا وفكريــا وثقافيــا وأخاقيــا علــى مصراعيــه أمــام كل مــن هــب ودب، بمــا يفتــح البــاب 
لفوضــى مدمــرة خاصــة إذا وجــدت قنــوات حزبيــة وأخــرى جمعياتيــة وعقائديــة متصارعــة قــد 
تــؤدي إلــى ضــرب الاســتقرار وتأجيــج الصراعــات المذهبيــة والعقائديــة، التــي تحمــل مخاطــر 
تمزيــق البــاد كمــا هــو الحــال فــي بعــض بلــدان المنطقــة. ثــم إن المســتفيدين الأول هــم 
أصحــاب القنــوات غيــر القانونيــة والمجهولــة مصــادر التمويــل، والتــي تخــدم مصالــح أحــزاب 
ولوبيــات وتيــارات متنفذة،الأمــر الــذي يفســر ســرعة قبــول مبــدأ اســتعجال النظــر فــي هــذه 

المبــادرة مــن قبــل مكتبالبرلمــان. 
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2 - الآثار الخطيرة لمشروع ائتلاف الكرامة

احتــرام  وتحــت غطــاء  براقــة  ليبراليــة  فــي ظاهرهــا  مبــررات  وراء  ومــن  الأمــر،  نهايــة  فــي 
الديمقراطيــة ودعــم الحريــة والتــداول علــى المســؤوليات العامــة، تبــرز هــذه المبــادرة هاجــس 
وضــع اليــد علــى القطــاع الســمعي البصــري وضــرب اســتقالية هيئتــه التعديليــة والســيطرة 
عليهــا ونشــر الفوضــى فــي مشــهد ســمعي بصــري يعانــي بطبيعتــه، فــي الوضــع الحالــي، مــن 

تجــاوزات وضحالــة وفوضــى طاغيةوتمــرد علــى القانــون. 

ويتضمــن نــص هــذه المبــادرة ومبرراتــه خروقــات قانونيــة فادحــة. عــاوة علــى أنــه نصملــيء  
بالتناقضــات مــن حيــث مضمونــه وعلــى غايــة مــن الخطــورة مــن حيــث أهدافــه.   

هــذه المعطيــات دفعــت العديــد مــن منظمــات المجتمع المدني والمنظمــات غير الحكومية 
إلــى رفضــه والتصــدي لــه والدعــوة إلــى ســحبه.وبالمقابل، أكــدت على ضرورة الإســراع بإرســاء 
حــل جــذري وشــامل مــن خــال المصادقــة علــى قانــون أساســي لحريــة الاتصــال الســمعي 

والبصــري وإحــداث هيئــة الاتصــال الســمعي والبصــري حســب مقتضيــات الدســتور.7

المشروع الحكومي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري: ضرورة ج- 
التحسين وسد النقائص 

قامــت الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، بالتعــاون مــع عــدد مــن الخبــراء و النقابــة 
والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  وعــدد  التونســيين  للصحفييــن  الوطنيــة 
الدوليــة غيــر الحكوميــة بإعــداد مشــروع قانــون أساســي متعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي 
البصــري متكــون مــن خمــس أبــواب و188 فصــا. ولقــد تضمّــن مشــروع الهيئة،الــذي يظــل 
قابــا للتطويــر والتحســين- عــدة ضمانــات متعلقــة ســواء بحريــة الاتصــال الســمعي البصري 
أو بالهيئــة التعديليــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يدعــم المشــهد الســمعي البصــري كعنصــر 
أساســيّ لضمــان حريــة الإعــام وتدعيمهــا. ويســعى هــذا المشــروع إلــى الانســجام مــع 

ــر. ــة التعبي ــر الدوليــة لحريّ الأحــكام الدســتورية والمعايي

1 - الاختلاف بين المشروع الحكومي والمشروع الأصلي للهيئة

بالرغــم مــن التــزام رئاســة الحكومــة بمقتضــى بــاغ صــادر عنهــا بتاريــخ 5 جــوان 2020 بإيــداع 
مشــروع قانــون يكــون »قــد اســتوفى جميــع الاستشــارات الواجبــة وحظــي بتوافــق الأطــراف 
المعنيــة ويكــرس دعائــم دولــة ديمقراطيــة توفر ضمانات حرية الصحافــة والإعام والتعبير«8 
إلا أن المجتمــع المدنــي فوجــئ بتولــي الحكومــة إيــداع مشــروع قانــون أساســي عــدد 2020/95 
بتاريــخ 9 جويليــة 2020 مغايــر نســبيا للمشــروع، الــذي وقــع إعــداده مــن طــرف الهيئــة العليــا 

المســتقلة لاتصــال الســمعي والبصــري.

ولئــن تضمــن مشــروع القانــون المــودع مــن طــرف الحكومــة العديــد مــن الأحــكام المضمنــة 
بالمشــروع الأصلــي المعــد مــن طــرف الهيئــة العليا المســتقلة لاتصال الســمعي والبصري 
الدوليــة لحقــوق الإنســان ونظــام قانونــي واضــح ومبســط  المرجعيــة  كالتنصيــص علــى 
للمخالفــات والعقوبــات المتعلقــة بالاتصــال الســمعي البصــري وطــرق تعييــن أعضــاء هيئــة 
الاتصــال الســمعي البصــري، إلا أنــه عَكَــس فــي المقابــل توجهــات غريبــة بخصــوص النظــام 
القانونــي المنطبــق علــى منشــآت الاتصــال الســمعي البصــري، وخاصــة التجاريــة منهــا، حيــث 
وقــع التخلــي عــن جــل الفصــول المتعلقــة بتمويلهــا وشــروط الحصــول علــى الإجــازة ومدتهــا 

وهــو مــا يدعــو إلــى الريبــة. 
7 المادة 19 تدعو إلى سحب مقترح قانون جديد خطير على حرية الاتصال السمعي البصري.

/https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-46586
8 باغ صادر عن وزارة العاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، 5 جوان 2020.
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وبالرجــوع إلــى المشــروع المــودع بمجلــس نــواب الشــعب، نســتنتج تقلّــص عــدد الفصــول 
ليصبــح 100 فصــل مقابــل 188 فصــا بالمشــروع المعــد مــن طــرف الهيئــة. ولقــد قامــت 
الحكومــة بدمــج العديــد مــن الفصــول مــن ذلــك مثــا الفصــول المتعلقــة بتعريــف هيئــة 
الاتصــال الســمعي البصــري )الفصــل 5 مــن مشــروع الحكومــة( أو اختصاصاتهــا )الفصــول 
41 ومــا بعــد مــن مشــروع الحكومــة(. لكــن فــي المقابــل، وقــع إســقاط العديــد مــن الفصــول، 
التــي تعتبــر ضروريــة كــي تتمكــن الهيئــة التعديليــة مــن ضمــان تعديــل القطــاع الســمعي 
البصــري وفقــا للمبــادئ الدســتورية، حيــث وقــع حــذف اختصــاص الهيئــة فــي إلــزام منشــآت 
الفتــرة الانتخابيــة بضمــان معلومــة ذات مصداقيــة  البصــري »خــال  الاتصــال الســمعي 
تســمح للناخبيــن بالاختيــار الواعــي والتصــدي لجميــع أشــكال المغالطــة والتوظيــف.« وفــي 
السياقنفســه، وقــع التخلــي عــن الفصــل المتعلــق بتطبيــق مبــادئ الحملــة الانتخابيــة علــى 
فــي  الموجــودة  البصــري وصفحاتهــا  الســمعي  الاتصــال  لمنشــآت  الالكترونيــة  المواقــع 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

أمــا فــي مــا يخــص طــرق إعفــاء أعضــاء هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري، فلقــد خيــرت 
الحكومــة التشــبث بالخيــار الــذي جــاء بــه الفصــل 11 مــن القانــون الأساســي المتعلــق بالأحكام 
المشــتركة بيــن الهيئــات الدســتورية الــذي يســند اختصــاص اتخــاذ قــرار الإعفــاء إلــى مجلــس 
نــواب الشــعب، الــذي يتخــذه وفقــا لثلثــي أعضائــه )الفصــل 19 مــن مشــروع الحكومــة( فــي 

حيــن أن مشــروع الهيئــة أقــر فــي فصلــه 25 أن قــرار الإعفــاء يتخــذ مــن قبــل ثلثــي أعضائــه.

أمــا فيمــا يخــص شــفافية المؤسســات الإعلاميــة، فلقــد وقــع حــذف الفصــول التــي تلــزم 
وســائل الإعــام بضمــان شــفافية تمويلهــا وتســييرها )الفصــول 73 ومــا بعــد مــن مشــروع 
ــر الماليــة  الهيئــة( مــن خــال نشــر المعلومــات المتعلقــة بالاســم التجــاري والمقــر والتقاري
وبيانــات الموفــق الإعامــي والميثــاق الأخاقــي علــى المواقــع الخاصــة بهــا. كذلــك، ســقطت 
الفصــول المتعلقــة بممارســة حــق الــرد والتصحيــح )الفصــول 90 ومــا بعــد مــن مشــروع 
الهيئــة( عبــر منشــآت الاتصــال الســمعي البصــري، وهــو أمــر غيــر مقبــول تمامــا، خاصــة وأن 
أحــكام المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 لا تنطبــق علــى وســائل الإعــام الســمعي البصــري فــي 

خصــوص حــق الــرد والتصحيــح.

عــاوة علــى ذلــك، غابــت الفصــول المتعلقــة بالاتصــال التجــاري )الفصــول 84 ومــا بعــد مــن 
مشــروع الهيئة( دون أي مبرر لذلك، الأمر الذي من شــأنه أن يؤدي إما إلى ممارســة وســائل 
الإعــام لاتصــال التجــاري دون أي مراعــاة للحــق فــي المعلومــة، نظــرا لغيــاب التشــريع، وإمــا 
أن تقــوم الهيئــة بإصــدار تراتيــب مــن أجــل تنظيــم هــذا المجــال بصــورة تعســفية، نظــرا لغياب 

الضوابــط التشــريعية الكفيلــة بتحديــد تدخــل الهيئــة بصــورة دقيقة.

ــر أهميــة فــي مشــروع القانــون وهــي تلــك المتعلقــة بحوكمــة  وطــال الحــذف الأحــكام الأكث
المنشــآت التجاريــة للاتصــال الســمعي البصــري، حيــث غابــت الفصــول 123 ومــا بعــد مــن 
مشــروع الهيئــة. وتتعلــق هــذه الفصــول بالشــروط القانونيــة الواجــب توفرهــا فــي الشــركة 
المترشــحة للحصــول علــى إجــازة وآجــال الترشــح والبــت فــي الترشــحات ومــدة الإجــازة وصيــغ 
تجديدهــا والالتزامــات الفنيــة والماديــة والماليــة التــي تقــع علــى عاتــق التلفــزة أو الإذاعــة. 
ويــؤدي هــذا النقــص التشــريعي بالضــرورة إلــى مزيــد تهميــش القطــاع الســمعي البصــري، 
لأن غيــاب هــذه الضوابــط التشــريعية مــن شــأنه أن يجعــل مــن الهيئــة ســلطة دون ضوابــط 
ويمكّنهــا مــن التحكــم فــي وســائل الإعــام طالمــا غــاب التأطيــر التشــريعي للعاقــة بينهمــا. 
السياســيين  نفــوذ  إلــى تقويــة  التشــريعي  الفــراغ  يــؤدي هــذا  أن  أخــرى، يمكــن  مــن جهــة 
والشــركات الاقتصاديــة فــي التحكــم فــي وســائل الإعــام، خاصــة إذا مــا وقــع تعييــن أعضــاء 
الهيئــة علــى أســاس الميــولات السياســية، الأمــر الــذي يمثّــل خطــرا، لا فقــط علــى حريــة 

الإعــام والصحافة،بــل علــى نزاهــة الانتخابــات والمســار الديمقراطــي برمتــه.
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وتنطبــق المخاطــر نفســهاعلى وســائل الإعــلام الجمعياتيــة، بمــا أن الحكومــة تخلّت صلب 
مشــروعها علــى عديــد الأحــكام القانونيــة الضامنــة لشــفافية الإذاعــات الجمعياتيــة الحاصلــة 
علــى إجــازة والحقــوق المنجــرة عنهــا، خاصــة بخصــوص معاليــم التــرددات المخصصــة لهــذا 

الصنــف مــن المنشــآت.

أخيــرا، تجــدر الإشــارة إلــى صعوبــة المخــاض الــذي مــر بــه مشــروع القانون الأساســي المتعلق 
بحريــة الاتصــال الســمعي البصري،حيــث جــاء عقــب مســار طويــل مــن التجاذبــات والنقاشــات 
والاستشــارات وســط منــاخ سياســي اتســم بالتقلــب وطغيــان الحســابات الحزبيــة علــى 
الاعتبــارات الدســتورية.ورغم ســعيه إلــى الاســتجابة إلــى المعاييــر الدوليــة ولأحــكام الدســتور 
وطموحــه لشــمول مختلــف جوانــب تنظيــم وســير القطــاع الســمعي البصــري وتعديلــه، 
إلا أنــه مــا زال يتضمــن بعــض نقــاط الضعــف فــي الشــكل وفــي الأصــل، والتــي نــرى مــن 

الضــروري التنبيــه لهــا والتوصيــة بتداركهــا. 

2 - التوصيات

إلــى جانــب التوصيــة بضــرورة إعــادة الأحــكام القانونيــة الواقــع حذفهــا وتحســينها، فإننــا 
بالتالــي: نوصــي 

توخــي الدقــة بالنســبة إلــى التعريفــات المصطلحــات والمفاهيم الأساســية واســتخدامها 	 
بشــكل أكثــر تناســقفي مختلــف أحــكام المشــروع )مثــا تعريــف الأخبــار الزائفــة(،

إضفــاء المزيــد مــن التناســق علــى الإجــراءات المتعلقــة بتعييــن أعضــاء الهيئــة خصوصــا 	 
علــى مســتوى عــدد الترشــيحات بالنســبة إلــى كل جهــة ترشــيح – عــدم فتــح  المجــال 
ــة الانفتــاح علــى الهيــاكل الممثلــة للمهــن الفنيــة )مســرح ،  للترشــحات الحــرة ومحدودي

ســينما..(،
ضبــط القواعــد المتعلقــة بالتصــدي للأخبــار الزائفة بصورة دقيقة، حيث يشــكو المشــروع 	 

الحالــي مــن ضعــف علــى مســتوى توضيــح آليــات التصــدي لهــا وغيــاب لتعريــف دقيــق 
وواضح،مــن أجــل تفــادي إإمكانيــة التجــاوزات وتهديــد حريــة الإعــام تحــت غطــاء محاربــة 

الأخبــار الزائفــة، 
ماءمــة الأحــكام المتعلقــة بحوكمــة المنشــآت العموميــة لاتصــال الســمعي البصــري 	 

مــع مشــروع القانــون المتعلــق بحوكمــة المنشــآت والمؤسســات العموميــة،
دعــم صاحيــة الهيئــة فــي الإشــراف علــى مســار تعييــن الرؤســاء المديريــن العاميــن 	 

رأيهــا  علىإبــداء  الاقتصــار  وعــدم  البصــري  الســمعي  لاتصــال  العموميــة  للمنشــآت 
المطابــق،

اضفاء المزيد من الدقة بالنسبة إلى حالات إعفاء الرؤساء المديرين العامين للمنشآت 	 
العمومية لاتصال الســمعي البصري بغية تفادي القرارات التعســفية،

ضبط المخالفات والعقوبات والإجراءات المتعلقة بها بصورة أكثر دقة ووضوح.	 



تم إعداد هذه الوثيقة بدعم مادي من الاتحاد الأوروبي.
منظمة المادة 19 هي الطرف الوحيد المسؤول عن محتوى هذه الوثيقة، وهي لا يمكن بأي من الأشكال أن 

تعكس وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.
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